
لماذا يُقيل عباس قيادات من الصف الأول
بـ”فَتح” والسلطة؟

, أغسطس  | كتبه نادر الصفدي

يبًـا شهـدت الساحـة الفلسـطينية أغـرب حالاتهـا حين بـدأ الرئيـس محمـود عبـاس منـذ أسـبوعين تقر
وبشكــل مفــاجئ وغــير مســبوق، بحملــة إقــالات لقيــادات وازنــة في مؤســسات الســلطة وحركــة فتــح،
لإزاحتهم قصرًا عن المشهد، في رسالة شديدة وواضحة لخصومه ومعارضيه بأن مصيرهم “الإقالة”

وأنه لا يزال الرجل الأقوى.

حملة الإقالات الأكبر التي طالت شخصيات فلسطينية كبيرة ولعل أبرزها عيسى قراقع من رئاسة
يــر، ومحمد يــن، وتيســير خالــد مــن دائــرة شــؤون المغــتربين في منظمــة التحر هيئــة شــؤون الأسرى والمحرر
النحـال مـن رئاسـة مؤسـسة رعايـة أسر الشهـداء، وآخرهـم نـاصر القـدوة مـن رئاسـة مؤسـسة “يـاسر

عرفات”، جعلت العاصمة السياسية رام الله تعيش على صفيح ساخن وتترقب القادم.

بحسب القيادات الفتحاوية التي صرحت لـ”نون بوست”، فإن الرئيس عباس
يسعى لأن يُمسك بيد من حديد كل المؤسسات التابعة للسلطة وحركة

فتح للسيطرة عليها بشكل كامل
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قيادات فتحاوية كشفت لـ”نون بوست”، أن الرئيس عباس اتخذ قرارًا لا رجعة عنه في إقالة كل من
يعارض قراراته وتوجهاته السياسية الداخلية والخارجية، وأن مصير كل من يعارضه الإقالة مهما كان

منصبه ومكانته في مؤسسات السلطة والحركة.

يد من حديد

وأوضحــت أن كــل القرارات السياســية والاقتصاديــة وحــتى الاجتماعيــة والماليــة ســتكون حصريــة عنــد
مكتب الرئيس عباس وحده فقط، ومن يخالفه في الرأي والتوجه، سيتم اتخاذ قرار في حقه بصورة

مباشرة إما بالإقالة أو تجميد الراتب أو حتى الحبس.

وبحسب القيادات الفتحاوية التي صرحت لـ”نون بوست”، فإن الرئيس عباس يسعى لأن يُمسك
بيد من حديد كل المؤسسات التابعة للسلطة وحركة فتح للسيطرة عليها بشكل كامل، وقصقصة
أجنحة أي فصيل أو تيار أو حتى  شخصيات أخرى للاستحواذ على تلك المؤسسات وتقوية نفوذها

داخلها.

وذكرت أن خطوات عباس غير المسبوقة والمفاجئة خلقت حالة من القلق داخل حركة فتح وقيادات
الســلطة، حــتى وصــلت للتهديــد باتخــاذ خطــوات احتجاجيــة قــد تصــل للنزول إلى الشــوا والميــادين
ضد عباس احتجاجًا على حملات الإقالة وحالة التفرد بالقرار الفلسطيني الحاصلة منذ تولي منصب

الرئاسة خلفًا للرئيس الراحل ياسر عرفات “أبو عمار”.

أظهر التوزيع الجديد استئثار الرئيس عباس الذي يرأس اللجنة التنفيذية،
بمنصب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعد وزارة المالية لمنظمة

التحرير

وبعـد حملـة الإقـالات الـتي طـالت قيـادات فتـح، اتجـه الرئيـس عبـاس لتشديـد قبضتـه علـى منظمـة
يع المهام ودوائر المنظمة على أعضاء ير، بعد مصادقته رسميًا في  من أغسطس/آب على توز التحر

اللجنة التنفيذية.

يـــع الجديـــد اســـتئثار الرئيـــس عبـــاس الـــذي يـــرأس اللجنـــة التنفيذيـــة، بمنصـــب رئيـــس وأظهـــر التوز
الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعد وزارة المالية لمنظمة التحرير وبدائرة شؤون المغتربين التي عين
لإدارتها مستشاره للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث نيابة عنه بعد تجريد الرئيس

لتيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من موقعه رئيسًا لدائرة شؤون اللاجئين.

وأثارت هذه التعيينات جملة انتقادات من قوى وفصائل فلسطينية، خصوصًا أن منصب رئيس
الصــندوق القــومي يُنتخب من المجلــس الــوطني الفلســطيني وليس اللجنــة التنفيذيــة، الأمــر الــذي لم
يحــدث، كمــا أن إلحــاق دائــرة شــؤون المغــتربين برئيــس اللجنــة التنفيذيــة، تــم بعــد ســحبها مــن عضــو

اللجنة التنفيذية تيسير خالد الذي كان يرأسها في السنوات الماضية.



وفي يونيــو المــاضي، كشــف خالــد عــن محاولــة عبــاس الســيطرة علــى الــدائرة، وهــي مــن اختصــاص
ومســؤولية المنظمــة بشكــل كامــل، فيمــا أصــدر عبــاس في نهايــة ذلــك الشهــر قــرارًا بإعفــاء خالــد مــن

منصبه.

الجبهة الشعبية ستقاطع جلسة المجلس المركزي المقبلة في منتصف الشهر
الحاليّ

وفي حينه رفض خالد سحب صلاحيات الدائرة ومنحها لوزارة الخارجية، وقال: “لن نسمح بقيام
ية لمنظمة التحرير، وتحديدًا لدائرة شؤون المغتربين”، مشددًا على أن الدائرة شكلت مؤسسات مواز
بقـرار مـن اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة، وهـي وحـدها قنـاة الاختصـاص الرسـمية بالتواصـل معهـم في

بلدان المهجر والاغتراب.

إضعاف السلطة

يــر فلســطين عمــر شحــادة إن “القــرارات الــتي اتخّــذت بــدوره قــال القيــادي في الجبهــة الشعبيــة لتحر
ير، الأمر الذي يحمل المخاطر على أخيرًا تشدد القبضة الفئوية والفردية في مؤسسات منظمة التحر
القضية الفلسطينية”، مضيفًا “استئثار عباس بمنصب رئيس الصندوق القومي يتعارض مع النظام

الأساسي لمنظمة التحرير”.

وقال شحادة: “هذه الخطوة تثبت إصرار الرئيس على الإمساك بالسلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية، ويضيف إليها في شكل غير قانوني مسؤولية الصندوق القومي الذي يعد المسؤول المالي

للمنظمة”، لافتًا إلى أن “النظام السياسي بات أشبه بحكم الحزب الأوحد”.

وأعلن شحادة أن الجبهة الشعبية ستقاطع جلسة المجلس المركزي المقبلة في منتصف الشهر الحاليّ،
قائلاً: “لا نرى جدوى من انعقاد المجلس المركزي، لأنه سيقود إلى مزيد من إضعاف منظمة التحرير،
ية الــتي تقــوم عليهــا المنظمــة”. وســيضرب بعــرض الحائــط الأســس التنظيميــة والقانونيــة والدســتور
وأضاف شحادة: “لا قيمة لاجتماع المجلس المركزي أو المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية إذا كانت

القرارات الصادرة عنها ترمى في سلة المهملات، ولا تُطبق”.

كد مسؤول الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة طلال أبو ظريفة، أن قرارات أ
عباس التي أسماها بـ”الفردية” تؤخذ خا اللجنة التنفيذية من شأنها أن
تضعف المنظمة، وتُغيب مبدأ الشراكة وتسبب ضرب العلاقات الداخلية

ومن المتوقع أن يثار نقاش عن هذه القرارات وكيفية اتخاذ القرارات في اللجنة التنفيذية، خلال انعقاد
ير، المزمع عقده لمدة يومين في  و من أغسطس/آب، في رام الله، المجلس المركزي لمنظمة التحر



إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية، حيث من الممكن أن تفضي تلك النقاشات إلى اتخاذ قرارات
لكن من المرجح أن تبقى تلك القرارات حبر على ورق، على غرار قرارات سابقة جرى اتخاذها ولم تنفذ.

كد مسؤول الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة طلال أبو وفي إطار حملات الانتقاد لخطوات عباس، أ
ـــ”الفردية” تؤخــذ خــا اللجنــة التنفيذيــة مــن شأنهــا أن ظريفــة، أن قــرارات عبــاس الــتي أســماها ب

تضعف المنظمة وتُغيب مبدأ الشراكة وتسبب ضرب العلاقات الداخلية.

وأوضح أبو ظريفة أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الجبهة التي تدرس مع الكل الفلسطيني آلية
تعمـل علـى التراجـع عـن هـذه السـياسة الـتي بـدأت بـدائرة المغـتربين ثـم الصـندوق القـومي ثـم دائـرة
الأسرى، مشـددًا أن حركتـه لـن تسـمح بمـرور هـذه السـياسة، واصـفًا إياها بــ”البيروقراطية التسـلطية

المنفردة التي تعمل على تدمير مؤسسات المنظمة”.

أما المحلل السياسي حسام الدجني، فقد قال إن “ما يجري داخل حركة فتح في الفترة الأخيرة يؤكد
غياب المؤسسة التنظيمية داخل الحركة، حيث لم تعد تقتصر التيارات المتنافسة داخل الحركة على كل
من دحلان وعباس، بل أصبحت فتح تتجه نحو مزيد من الانشقاق داخل التيار الواحد”، على حد

تعبيره.

ويضيف الدجني أن “هيمنة الرئيس عباس وفريقه المحيط به على مفاصل التنظيم، من منطلق أن
الرئيــس يتعامــل مــع حركــة فتــح مــن منطــق (العزبــة) وليــس ضمــن نطــاق المؤســسة التنظيميــة الــتي
تحكمها قوانين وتسلسل إداري يجب احترامه ونظام قانوني لمحاسبة المقصرين، ولكن ما يجري على
الأرض أن حركــة فتــح بــاتت بيــد مجموعــة مــن الأشخــاص يتمتعــون بنفــوذ واســع، هــم مــن يقــررون

سياسية الحركة وفقًا لأهوائهم ومصالحهم الشخصية”.
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